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              الأمم المتحدة للقانون التجاري الدوليلجنة
   إلى نصوص الأونسيترالالمستندة القضائية السوابق

        )كلاوت(
  المحتويات

 الصفحة  

 ٤............................)اتفاقية البيع( للبضائع الدولي البيع عقود بشأن المتحدة الأمم قضايا ذات صلة باتفاقية 

المحكمة الاتحادية : أستراليا -  من اتفاقية البيع٧٧و ٧٤و) ٣(٣٥ و٣٥المواد : ١١٣٢القضية رقم  
   Toshiba Singapore Pte Ltd, [2010] FCAFCضد شركة  Castel Electronics Pty Ltdشركة ، الأسترالية

 ٤...............................................................................)٢٠١١أبريل / نيسان٢٠(

  Cortem SpAشركة، ليةالمحكمة الاتحادية الأسترا: أستراليا - من اتفاقية البيع ٣٩ و٣٥المادتان : ١١٣٣القضية  
 ٦...................................)٢٠١٠أغسطس / آب١٣ (Controlmatic Pty Ltd [2010] FCA 852ضد شركة 

 Delphicشركة ، المحكمة العليا لولاية فيكتوريا: أستراليا -  من اتفاقية البيع٣٥المادة : ١١٣٤القضية  

Wholesalers (Aust) Pty Ltd ضد شركة Agrilex Co Limited [2010] VSC 328 )٨.........)٢٠١٠أغسطس / آب٦ 

النائب العام ، المحكمة العليا لأستراليا الغربية: أستراليا -  من اتفاقية البيع]٦[ و]١[المادتان : ١١٣٥القضية  
 ٨....)٢٠١٠يونيه / حزيران٢٣( Aussie Diamond Products Pty Ltd [No. 3] [2010] WASC 141لبوتسوانا ضد شركة 

 Franklins Pty Ltdشركة ، المحكمة العليا لنيو ساوث ويلز: أستراليا - اتفاقية البيع  من٨المادة : ١١٣٦القضية  
 ٩........................)٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول١٦( Metcash Trading Ltd [2009] NSWCA 407ضد شركة 

متصلة بموضوع القضية ولكنّ المحكمة أولت الاعتبار [ - من اتفاقية البيع ٩ و٨ و٧المواد : ١١٣٧القضية  
 ضد شركة Vetreria Etrusca Srlشركة ، المحكمة العليا لجنوب أستراليا: أستراليا ‐ ]للقانون المحلي الأسترالي

Kingston Estate Wines Pty Ltd [2008] SADC 102 )١٠......................................)٢٠٠٨مارس / آذار١٤ 

 -فاقية التقادم  من ات٨ و٣ من اتفاقية البيع؛ والمادتان ٧٨ و٤٦ و٥٠ و٣٩ و٣٨ و٣٥المواد : ١١٣٨القضية  
   T-13/05الدعوى رقم  رفة التجارية الصربية في بلغراد،محكمة التحكيم في نزاعات التجارة الخارجية، التابعة للغ: صربيا

 ١١...............................................................................................)٢٠٠٧يناير / كانون الثاني٥(
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 الصفحة  

 الكفالات اتفاقية(قضية تتصل باتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة  
 ١٣.........................................................................................)وخطابات الاعتماد

تونس محكمة الاستئناف في  ‐من اتفاقية الكفالات وخطابات الاعتماد ) ٢(١٤ المادة :١١٣٩القضية رقم  
 ضد البنك الدولي Matutrading Company Ltdشركة ، ٨٤٩٢٢تونس العاصمة، الدائرة الرابعة، الاستئناف رقم 

 ١٣.............................................................)٢٠٠٩سمبر دي/ كانون الأول٣٠( فريقياألشمال 
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  مةمقدِّ
  

تُشكِّل هذه المجموعة من الخلاصات جزءا من نظام جمع ونشر المعلومات عن القرارات الصادرة عن المحاكم 
وهيئات التحكيم والمستندة إلى الاتفاقيات والقوانين النموذجية المنبثقة عن أعمال لجنة الأمم المتحدة للقانون 

والغرض من ذلك هو تيسير التفسير الموحّد لهذه النصوص القانونية بالرجوع ). الأونسيترال(التجاري الدولي 
. إلى المعايير الدولية التي تتسق مع الطابع الدولي للنصوص، لا إلى المفاهيم والأعراف القانونية الداخلية الصرفة

لة عن سمات ذلك المزيد من المعلومات الكام) A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/Rev.1(ويرد في دليل المستعمل 
متاحة في ) كلاوت(ووثائق السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال . النظام وعن طريقة استعماله

  ).http://www.uncitral.org/clout/showSearchDocument.do: (الموقع الشبكي للأونسيترال على الإنترنت
قائمة محتويات ) كلاوت(ستندة إلى نصوص الأونسيترال ن كل عدد صادر بشأن هذه السوابق القضائية المويتضمّ

في الصفحة الأولى توفّر البيانات المرجعية الكاملة لكل قضية ترد في هذه المجموعة من الخلاصات إلى جانب المواد 
 )URL(درج عنوان الإنترنت وقد أُ. المتعلقة بكل نص والتي فسّرتها أو أشارت إليها المحكمة أو هيئة التحكيم

الذي يرد فيه النص الكامل للقرارات بلغتها الأصلية إلى جانب عناوين الإنترنت التي ترد فيها الترجمات بلغات 
 الإشارات يرجى الانتباه إلى أنَّ(الأمم المتحدة الرسمية أو بإحدى لغاتها، حيثما كانت متاحة، في عنوان كل قضية 

الرسمية الخاصة بالأمم المتحدة لا تشكّل تزكية من جانب الأمم المرجعية إلى مواقع شبكية غير المواقع الشبكية 
ر المواقع الشبكية؛ المتحدة أو من جانب الأونسيترال لذلك الموقع الشبكي؛ وعلاوة على ذلك، كثيرا ما تتغيّ

وتحتوي خلاصات ). وجميع عناوين الإنترنت الواردة في هذه الوثيقة سارية حتى تاريخ إصدار هذه الوثيقة
سقة قضايا التي يفسَّر فيها قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم على إشارات مرجعية إلى كلمات رئيسية متّال

مع ما يرد منها في موسوعة المصطلحات الخاصة بقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي 
ما الخلاصات المتعلقة بقضايا تفسِّر قانون الأونسيترال أ. ته أمانة الأونسيترال بالتشاور مع المراسلين الوطنيينأعدّ

ويمكن البحث عن . النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود فتتضمن أيضا إشارات مرجعية إلى كلمات رئيسية
الخلاصات في قاعدة البيانات المتاحة من خلال الموقع الشبكي الخاص بالأونسيترال عن طريق الإشارة إلى جميع 

أو رقم العدد ) كلاوت(عريفية الرئيسية، أي البلد أو النص التشريعي أو رقم القضية في وثائق السوابق السمات الت
  . مجموعة من هذه السماتأو تاريخ القرار أو أيّ) كلاوت(الصادر بشأن السوابق 

فة استثنائية أمانة ويُعِدّ الخلاصاتِ مراسلون وطنيون تعيّنهم حكوماتهم أو مساهمون أفراد؛ وقد تتولى إعدادها بص
وتجدر الملاحظة بأن المراسلين الوطنيين أو غيرهم من الأشخاص المشاركين على نحو مباشر . الأونسيترال نفسها

  . قصور آخر فيه خطأ أو إغفال أو أيِّ منهم المسؤولية عن أيِّأو غير مباشر في تشغيل هذا النظام لا يتحمّل أيٌّ
  

––––––––––    
  ٢٠١٢ ، المتحدةممظة للأمحفو © الطبع حقوق

   في النمسابعطُ
  

وينبغي .  طلبات للحصول على حق استنساخ هذا النص أو أجزاء منهويرحَّب بأيِّ. جميع الحقوق محفوظة
 Secretary, United Nations Publications Board, United Nations:إرسال هذه الطلبات إلى العنوان التالي

Headquarters, New York, N.Y. 10017, United States of America . ويجوز للحكومات والمؤسسات
  .الحكومية أن تستنسخ هذا العمل أو أجزاء منه دون إذن، ولكن يطلب إليها أن تُعلِم الأمم المتحدة بذلك
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 للبضائع الدولي البيع عقود بشأن المتحدة الأمم باتفاقيةقضايا ذات صلة 
      )اتفاقية البيع(

   من اتفاقية البيع٧٧ و٧٤و) ٣(٣٥ و٣٥المواد : ١١٣٢القضية رقم   
  المحكمة الاتحادية الأسترالية: أستراليا
  Toshiba Singapore Pte Ltd, FCAFC 55ضد شركة  Castel Electronics Pty Ltdشركة 
  ٢٠١١أبريل / نيسان٢٠

    www.business.vu.edu.au/cisg/cases.asp#1: بالإنكليزيةالأصل 
لة في  ع أسـترالي وشـركة فرعيـة مملوكـة بالكامـل لـشركة كـبرى مـسجّ                ضية بموزِّ تتعلق هذه الق  

ولكن، نتيجـة لطريقـة     . وقد أبرم الطرفان اتفاقا لتوزيع منتجات الصانع الإلكترونية       . سنغافورة
تحويل البـث التلفزيـوني في أسـتراليا إلى الـصيغة الرقميـة، حـدثت مـشاكل في صـناديق الترميـز،                  

 لتقنية صمّمها المنتِج لتحويل الإشـارات الرقميـة إلى أجهـزة اسـتقبال البـثّ        وهي معدات عالية ا   
ى المــوزِّع عــددا وبعــد توزيــع البــضاعة لبيعهــا في الــسوق الأســترالية، تلقّــ. التلفزيــوني التناظريــة

وبـالرغم مـن إصـلاح المعـدات        . كبيرا من الشكاوى مـن أداء تلـك المعـدات وصـعوبة تـشغيلها             
وبنـاء عليـه، اتفـق الطرفـان علـى إنهـاء اتفـاق              . ع يواجـه مـشاكل فنيـة عديـدة        المعيبة، ظلّ المـوزِّ   

 الاتفـاق نـص علـى       بيـد أنَّ  . التوزيع وأبرما اتفاقا للإنهاء بغرض حـل عـدد مـن المـسائل العالقـة              
وفي نهايـة المطـاف أقـام       . حق الطرفين في اتخاذ ما قـد يكـون متاحـا لهمـا مـن إجـراءات إضـافية                  

  .ة على المورِّدالموزِّع دعوى قضائي
عى الموزِّع، مستندا إلى اتفاقية الأمم المتحدة بـشأن عقـود البيـع الـدولي للبـضائع والقـوانين                   وادَّ

د أخلَّ بشروط عقد البيع، وطالب بتعويضات عن التكاليف الـتي تكبّـدها              المورِّ الأسترالية، بأنَّ 
تي أضـاعها بعـدم عملـه    وتعويـضات عـن الفرصـة ال ـ   ) تعويـضات التوقّـع  (نتيجة لذلك الإخـلال     

  ).تعويضات التعويل(موزّعا لصانع تجهيزات إلكترونية آخر 
ع، د تـذرَّ   المـورِّ  غـير أنَّ  .  من الضررين ودفع بعدم انطباق اتفاقية البيع       د حصول أيٍّ  وأنكر المورِّ 

وبنـاء عليـه،    ". تعويـضات التوقّـع   " منها، فيمـا يخـص       ٧٤في حالة انطباق هذه الاتفاقية، بالمادة       
عهـا   لـه أن يتوقّ    ينبغـي د أو كـان     عهـا المـورِّ    التعويضات لا يمكن أن تتجاوز الخسارة التي توقّ        إنَّف

وقت انعقاد العقد في ضوء الوقائع والمسائل الـتي كـان يعلـم بهـا آنـذاك أو كـان مـن واجبـه أن             
ة بالمبـالغ  د مطالبـة مـضاد   وإضافة إلى ذلك، قـدّم المـورِّ      . يعلم بها كنتائج متوقّعة للإخلال بالعقد     

  .دها نتيجة لالتزامات المشتريالزائدة التي دفعها وغير ذلك من التكاليف التي تكبّ
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وأكّد القاضي انطباق اتفاقية البيع لكون أستراليا وسنغافورة دولـتين متعاقـدتين، وأعمـل المـادة             
زِّع ولم يأخـذ القاضـي بطلـب المـو        .  من الاتفاقية فيما يتصل بإخلال المورد بـشروط العقـد          ٣٥

  .إذ رأى أنه لا صلة لهذا الطلب بتنفيذ المورّد للعقود" تعويضات التعويل"الحصول على 
 القاضــي حكــم للمــوزِّع بتعويــضات عــن إخــلال المــورد بالعقــد، فقــد خفّــض وبــالرغم مــن أنَّ
ورفض القاضي طلب الموزِّع مراعـاة التكـاليف الإداريـة في حـساب الأربـاح               . المبلغ المحكوم به  

 قاضـي أنـه مـا مـن أدلـة يمكـن أن يـبنى          ورأى ال . ن سيجنيها لو لم تكـن المنتَجـات معيبـة         التي كا 
  . إخلال المورِّد بالعقد أدّى إلى مصاريف إضافيةعليها الافتراض بأنَّ

ونظـرت المحكمـة في مـواد اتفاقيـة        . واستأنف الطرفان القـضية أمـام المحكمـة الاتحاديـة لأسـتراليا           
مـن الاتفاقيـة،    ) ٣(٣٥فبخـصوص المـادة     . د في الطعن المـضاد    بها المورِّ الأمم المتحدة التي تذرّع     

 يعلــم، وقــت انعقــاد كــل عقــد مــن  ع كــان يعلــم، أو كــان لا يمكــن ألاَّ المــوزِّد بــأنَّدفــع المــورِّ
د أخفق في إقامـة الـدليل        المورِّ ورأت المحكمة أنَّ  . العقود، بعدم مطابقة المنتجات لأحكام العقد     

ع كان على علم، وقت إصدار طلبيـة بكـل مجموعـة مـن البـضائع، بـالعيوب الـتي             الموزِّ على أنَّ 
وبنـاء عليـه، رفـضت المحكمـة هـذا الجانـب            . ت إلى عدم مطابقة هذه البضائع لأحكام العقد       أدّ

  .مُدَّعَى عليهمن الطعن المضاد لل
لم تطبّـق في المحكمـة       مـن اتفاقيـة البيـع        ٧٤ المـادة     بأنَّ دَّعَى عليه ة المُ ورفضت المحكمة أيضا حجّ   

فعنـدما تتحـدث    "ة البـائع،    ولاحظت المحكمة في هذا الصدد أنـه، علـى عكـس حج ـّ           . الابتدائية
إلى ’ فهـي إنمـا تـشير    ‘عهـا أن يتوقّ ] للطـرف المخـالف   [الـتي كـان ينبغـي       ’ عـن النتـائج      ٧٤المادة  

 لا روف الـتي ، وليس إلى الظ ـ"‘عهاالنتائج التي يمكن بشكل موضوعي للطرف المخالف أن يتوقّ   
ع كـان مـن المتوقّ ـ    "وبحـسب قاضـي المحكمـة الابتدائيـة         . ال الـصانع  مَّ ـيمكن إثباتهـا إلاّ بـشهادة ع      

ــصلة أنَّ      ــع ذات ال ــود البي ــن عق ــرام كــل واحــد م ــوءة’ تكــرر تعطــل المنتجــات   وقــت إب  ‘الموب
وســحبها مــن الــسوق والتــأخير في توريــد بــدائل عنــها ســتكون عاقبتــه تقلــيص هــامش الــربح    

كـان  " من البديهي أن يستخدم قاضي المحكمة الابتدائيـة عبـارة             ورأت المحكمة أنَّ   "].عزِّللمو[
  .وأن يتمسّك بقراره في هذه المسألة" عهما ينبغي توقّ"للدلالة على " عمن المتوقّ

   مـن الاتفاقيـة، الـتي       ٧٧د بوجـوب تطبيـق المـادة        ة المـورِّ  ورفضت محكمة الاستئناف أيـضا حج ـّ     
 ولاحظـت المحكمـة أنَّ    . د قـول المـورِّ     المحكمـة الابتدائيـة بالاعتبـار، علـى حـدِّ          لم يأخذها قاضـي   

إذا لم  "ولكـن   " ...بتخفـيض التعويـضات     " المطالبة"الطرف المخالف حق    ] تعطي["تلك المادة   
كــان مــن حــق الطــرف الآخــر أن يــسترجع      ... يــنجح الطــرف المخــالف في هــذه المطالبــة     

حقــه في المطالبــة بتخفــيض التعويــضات ... الــصانع لم يثبــت  وحيــث إنَّ... ". ""التعويــضات"
  .٧٧، لم يكن من الممكن تطبيق المادة "المستحقة عليه
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  من اتفاقية البيع )١(٣٩ و٣٥المادتان : ١١٣٣القضية   
  المحكمة الاتحادية الأسترالية: أستراليا
  Controlmatic Pty Ltd [2010] FCA 852 ضد شركة  Cortem SpAشركة
  ٢٠١٠أغسطس /ب آ١٣

    بالإنكليزيةالأصل 
أبرم الطرفان، أحدهما إيطالي والآخـر أسـترالي الجنـسية، عقـودا لتوزيـع وبيـع علـب توصـيلات                    

واتفقا على أن يساعد الموزِّع الأسترالي أيضا الصانع الإيطالي في الحـصول            . كهربائية لا تنفجر  
  .على التراخيص اللازمة لبيع المنتجات في أستراليا

دَّعَى المُ ـ(عقـد التوزيـع وأقـام دعـوى علـى المـوزِّع             ) المـدّعِي (ة سـنوات، أنهـى الـصانع        عدّوبعد  
مطالبـا بإصـدار أوامـر زجريـة وبتعويـضات          )  الأول دَّعَى عليـه  المُ ـ(وشركة أسترالية   )  الثاني عليه

  الثــاني كــان قــد بــدأ، دون علــم المــدّعِي، في صــنع علــب دَّعَى عليــه المُــ بالــدخل لأنَّوإقــرارات
للتوصــيلات الكهربائيــة بتعاونــه مــع هــذه الــشركة وتزويــد العمــلاء بهــا في أســتراليا مــستخدما  

  .علامة المدّعِي التجارية
بمـدفوعات في شـكل     ) دَّعَى عليـه  المُ ـ: اختـصارا ( الثـاني    دَّعَى عليـه  وفي دعوى مقابلة، طالـب المُ ـ     

 استـصدار تـرخيص     أتعاب وتعويـضات، عـن المـصاريف الـتي تكبـدها والوقـت الـذي أنفقـه في                 
 المنتجــات لم تكــن الــسلامة لمنتجــات المــدّعِي، لــدى الــسلطات الرقابيــة الأســترالية المعنيــة لأنَّ   

 استـصدار ذلـك التـرخيص تطلّـب الكـثير            أنَّ دَّعَى عليـه  وزعم المُ ـ .  للشروط الأسترالية  مستوفية
ــه ا    كــان، ي المــدّعلحــصول علــى تعــويض بــدعوى أنَّ مــن الجهــد والمــصاريف، ومــن ثم حــق ل

 المنتجات كانـت معيبـة       كذلك أنَّ  دَّعَى عليه وزعم المُ . بخلاف ذلك، سيغتني بطريقة غير عادلة     
  ".بالغرض الذي أنتجت من أجله"تفي  وغير صالحة للبيع والشراء ولا

 محكمـة غوريزيـا     ودفع المدّعِي بعدم اختصاص المحكمة الاتحادية الأسترالية في نظر القضية وبأنَّ          
 مـسألة  هـي، بموجـب مـا اتفـق عليـه في العقـود ذات الـصلة، المحكمـة المختـصة في أيِّ                   ) إيطاليا(

وميّزت المحكمة الاتحادية بـين عقـد التوزيـع الـذي اتفـق      . قانونية أو واقعة تنشأ عن هذه العقود    
 الاتفــاق الأول عليــه الطرفــان ومــا تــلاه مــن عقــود بيــع في الــسوق الأســترالية، مــشيرة إلى أنَّ    

 بموجبـه بيـع وشـراء       عقدا يـتمّ  "ع وأنه ليس    إقامة وتنظيم العلاقة بين الصانع والموزِّ     يقتصر على   
دَّعَى المُ ـ[ات الـتي يفتـرض أن يطلبـها         وكل عقد من هـذا القبيـل ينـشأ مـن الطلبي ـ           . نةبضائع معيّ 

وعلـى النقـيض مـن عقـد التوزيـع، اتفـق الطرفـان              ". ، مـن وقـت لآخـر      ]المـدّعِي [ويقبلها  ] عليه
───────────────── 

 .زيلير.  استنادا إلى المعلومات الواردة من المراسل الوطني بالخلاصة ت هذهعدّأُ )1(  
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 وبمـا أنَّ  . للتحكـيم بموجـب قواعـد الأونـسيترال للتحكـيم         " طلبيات الشراء الدولية  "على إحالة   
المدّعي لم يطلب اللجوء إلى التحكيم، أصبحت المحكمة الاتحادية هي المحكمة المختصة في نظـر               

ن في دولـتين مـن   ي عمل كـلا الطـرفين موجـودا    مقرَّق اتفاقية البيع لأنَّ أن تطبّ  الدعوى وعليها 
  .طراف في الاتفاقيةالدول الأ

ــوزِّ       ــسبب إخــلال الم ــضائع ب ــربح ال ــضات عــن ال ــصانع الإيطــالي بتعوي ع وحكمــت المحكمــة لل
  .بالتزاماته بموجب اتفاق الوكالة

، فقد رفضت المحكمـة طلـب التعـويض    دَّعَى عليهم بها المُأمّا بخصوص المطالبات المقابلة التي تقدَّ  
 لم يثبـت كـم   دَّعَى عليـه  المُ ـيص لبيـع المنتجـات، لأنَّ  عن الوقت الذي أُنفق في استصدار التـراخ      

  .من الوقت ولا كم من المال أنفق فعليا للحصول على تلك التراخيص
 دَّعَى عليـه   المُ ـ من اتفاقية البيع، قالت المحكمة الاتحادية إنَّ      ) أ( )٢( ٣٥وفيما يتعلق بانطباق المادة     

وهــذا . ت الــتي أجرتهــا عليهــا الــسلطة الأســترالية  المنتجــات لم تجتــز الاختبــارالم يُثبــت ســوى أنَّ
فالمنتجات كانت في نفـس     . يختلف عن إثبات كونها غير صالحة للغرض المشار إليه في تلك المادة           

ــة الــتي كــان ســيورّ  ــائع آخــر بالجم دها بهــا المــدّعي لأيِّ الحال ــة في أيِّ ب   مكــان مــن العــالم، وإنَّ ل
  ". في أستراليا، لنظام اختبار ربما لم تخضع له من قبل المنتجات خضعت،المشكلة تكمن في أنَّ"

مــن اتفاقيــة البيــع، فقــد لاحظــت المحكمــة أنــه في بعــض  ) ب( )٢( ٣٥أمّــا فيمــا يتعلّــق بالمــادة 
 تقـــديمها للتـــرخيص، وإنمـــا إعـــادة بيعهـــا في الـــسوق دَّعَى عليـــهالمنتجـــات لم يكـــن هـــدف المُـــ

بـــرم بعـــد أن حـــصلت المنتجـــات علـــى التـــرخيص   العقـــد ذا الـــصلة أُوالواقـــع أنَّ. الأســـترالية
بـه المـدّعِي صـراحة، فهـو مفهـوم ضـمنا علـى              " أُبلـغ "وذلك الهدف، إن لم يكـن قـد         . المطلوب
 المنتجـات لم تكـن صـالحة، فقـد           بـأنَّ  دَّعَى عليـه  يضاف إلى ذلك أنه بالرغم من زعم المُ ـ       . الأقل

د خـسائر أو أضـرارا في حـدود مـا      تكب ـّ عليـه دَّعَى   المُ ـ ومن ثمّ لا يمكـن القـول بـأنَّ        . تخلّص منها 
 لم دَّعَى عليـه   المُ ـ ولاحظت المحكمة بإيجابية ما دفع به المدّعِي من أنَّ        ). ب( )٢( ٣٥تعنيه المادة   

  .يشتكِ قط من عيوب في البضاعة حتى بدء الإجراءات القضائية
بيـع ورأت أنـه ينبغـي        مـن اتفاقيـة ال     ٣٩وفي هذا الصدد، نظرت المحكمة في مسألة انطبـاق المـادة            

 بخصوص بعض المنتجات لأنه لم يُخطِر المـدّعي بعـدم مطابقـة البـضاعة               دَّعَى عليه رفض مزاعم المُ  
لأحكام العقد في غـضون فتـرة زمنيـة معقولـة مـن اللحظـة الـتي اكتـشف فيهـا العيـوب المزعومـة                         

من اتفاقيـة   ) ٢(٣٩لمادة   هذا ينطبق أيضا، بموجب ا     وقالت إنَّ ). من اتفاقية البيع  ) ١( ٣٩المادة  (
 المحكمـة   بيـد أنَّ  . البيع، على المنتجات التي سُـلِّمت علـى مـدى سـنتين قبـل الإجـراءات القـضائية                 

ــزاعم المُ ــ ــهقبلــت م ــادة      دَّعَى علي ــة بموجــب الم ــا غــير مطابق ــشأن منتجــات أخــرى وَجَــدت أنه    ب
  . من اتفاقية البيع٣٩ المادة  أخطَر المدّعي بذلك وفقا لأحكامدَّعَى عليه المُوأنَّّ) ب( )٢( ٣٥



 

8 V.12-52189 

 

A/CN.9/SER.C/ABSTRACTS/116

   من اتفاقية البيع٣٥المادة : ١١٣٤القضية   
  المحكمة العليا لولاية فيكتوريا: أستراليا
  Agrilex Co Limited [2010] VSC 328 ضد شركة Delphic Wholesalers (Aust) Pty Ltdشركة 

  ٢٠١٠أغسطس / آب٦
 www.austlii.edu.au/au/cases/vic/VSC/2010/328.html: بالإنكليزيةالأصل 

    زيلر.  المراسل الوطني بخلاصة من إعداد
وبعد تـسلّم الـشحنات الأولى، اشـتكى        . أبرم مشتر أسترالي عقدا مع بائع بلغاري لشراء الجُبن        

 مطابقة للنوعية أو المواصفات التي وافـق البـائع علـى توريـدها،               البضاعة ليست  المشتري من أنَّ  
وأقام البـائع دعـوى علـى المـشتري،     . وبناء عليه، امتنع المشتري عن دفع ثمن الشحنات الأخيرة   

 مـن حـق      البـائع أخـلّ بالعقـد لعـدم مطابقـة البـضاعة لأحكـام العقـد وأنَّ                 وردّ هذا الأخـير بـأنَّ     
ودفـع المـشتري، محـيلا إلى اتفاقيـة البيـع،        . ع بالمطالبـة بتعويـضات    المشتري أن يقابـل طلـب البـائ       

] البـائع [ أن يكون صالحا للاسـتعمال في الأغـراض الخاصـة الـتي أُحـيط بهـا               ] "ينبغي[ الجُبن   بأنَّ
المـادة  " (علما، صراحة أو ضمنا، وأن تكون له نفس مواصفات عينة الجُـبن الـتي سـبق عرضـها               

  .دعاءات المشترياي المحكمة الابتدائية ورفض قاض).  من الاتفاقية٣٥
ورأى القاضـي   . وفي الاستئناف، بنت المحكمة العليا قرارها على الوقائع نفسها في المقـام الأول            

 مـشكلة تتـصل بنوعيـة الجُـبن وكونهـا سـبب تقلّـص المبيعـات،                 أنه ما من دليل علـى وجـود أيِّ        
لجُبن أو مصدره لمدة طويلة بعـد تلقيـه        وأنه، علاوة على ذلك، لم يعترض المشتري على نوعية ا         

ونظــرا لكــل هــذه  .  مــن البــائع ويــدفع الــثمن الجُــبنشــكاوى الزبــائن، وظــلّ يتــسلّم شــحنات  
  .الملابسات، خلُص القاضي إلى أنه لا توجد مطالبة صحيحة مقابلة، وبالتالي رُفِض الطعن

  
   من اتفاقية البيع]٦[ و]١[المادتان : ١١٣٥القضية   

   المحكمة العليا لأستراليا الغربية:أستراليا
  Aussie Diamond Products Pty Ltd [No. 3] [2010] WASC 141النائب العام لبوتسوانا ضد شركة 

  ٢٠١٠يونيه / حزيران٢٣
    الأصل بالإنكليزية

عــى وادَّ. أبــرم مــشترٍ مــن بوتــسوانا وبــائع مــن أســتراليا عقــدا لتــشغيل وتركيــب جهــاز للحفــر 
، " البائع لم يُـشغِّل جهـاز الحفـر        لاعتبارات التي استند إليها العقد انتفت تماما لأنَّ       ا "المشتري أنَّ 

  .وطلب بالتالي أن يُردّ إليه المبلغ المدفوع
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وردّ .  قـانون بوتـسوانا هـو القـانون المنطبـق علـى العقـد              وعلاوة على ذلك، دفـع المـشتري بـأنَّ        
 ١٨٩٥قــانون بيــع البــضائع لعــام ( المنطبــق وأنَّ قــانون أســتراليا الغربيــة هــو القــانون البــائع بــأنَّ

 المـشتري لم يـستبعد فرضـية كـون قـانون            ينطبـق إمّـا لهـذا الـسبب وإمّـا لأنَّ          ) )أستراليا الغربيـة  (
  .بوتسوانا مطابقا لقانون المحكمة

 قـانون أسـتراليا الغربيـة هـو القـانون           وناقشت المحكمة مسألة القـانون المنطبـق وخلـصت إلى أنَّ          
ل جزءا من قـانون أسـتراليا وأنهـا          اتفاقية البيع تشكّ   وكانت المحكمة تدرك أنَّ   . التطبيقالواجب  

ا مـن الطـرفين في القـضية لم يُـشر إلى            أي ـ " المحكمة لاحظـت أنَّ    بيد أنَّ . تنطبق على هذه القضية   
 يتّـسق   تطبيـق أحكـام الاتفاقيـة لا       هناك أحكاما في هذه الاتفاقية يجب أن يُنظر فيهـا، أو أنَّ            أنَّ

. مع تطبيق قانون بيع البضائع في ظروف هذه القضية، ولا مع القـانون العـام لأسـتراليا الغربيـة                  
  ...".وبالنظر إلى سير الدعوى لا داعيَ للإحالة أكثر من ذلك إلى الاتفاقية 

قت المحكمة القانون المحلي، بيّنت الطابع الخـاص للعقـد وشـروطه قائلـة إنـه يتـراوح بـين        وإذ طبّ 
 المـسألة المثـارة تكمـن في بيـع جهـاز الحفـر       د لبيع بضائع وعقد لإنجاز أشـغال ولاحظـت أنَّ   عق

  .ل جزءا بسيطا من الاتفاقوليس في الإنشاء الذي يمثّ
  

   من اتفاقية البيع ٨المادة : ١١٣٦القضية   
  المحكمة العليا لنيو ساوث ويلز: أستراليا
  Metcash Trading Ltd [2009] NSWCA 407 ضد شركة Franklins Pty Ltdشركة 
  ٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول١٦

 الأصل بالإنكليزية
    زيلر .  المراسل الوطني بخلاصة من إعداد

ــازة        ــاجر الممت ــد منتجــات للمت ــا لتوري ــا كتابي ــان مــن أســتراليا اتفاق ــرم طرف ــاجر ال ــ(أب سوبر مت
البيــع بالتجزئــة في وكــان المــشتري، وقــت إبــرام العقــد، وافــدا جديــدا علــى قطــاع ). ماركيــت

ومـع ذلـك، أراد المـشتري أن    . دا راسخ القـدمين السوق الأسترالية للبقالة بينما كان البائع مورِّ    
ونـشب  . يقيم ويضبط علاقاته الخاصة مع المنتجين وأن يتفاوض على شروط سعرية خاصة بـه             

 حـول معـنى     اعز  الـن وتمحـور   . نزاع بين الطرفين حول السعر الذي كان يطلبه البائع للمنتجات         
 كــلّ المطلــوب لم يكــن ســوى خــصم وادّعــى المــشتري بــأنَّ. في اتفــاق التوريــد" ســعر الجملــة"

ة  البـائع مطالبـة مقابل ـ     قدّموإضافة إلى ذلك،    . دة وإجراء بعض الحسومات   بعض العلاوات المحدّ  
  .ه، أي البائع، مُنِع من إعمال التفسير الذي ذهب إليهلتصحيح العقد، مدّعيا أيضا بأن
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 الاتفـاق يقـضي بخـصم    وحكم القاضي لصالح المشتري فيما يتصل بتفسير الاتفـاق، إذ رأى أنَّ          
ا كانـت، ولكنـه رأى أنـه ينبغـي تـصحيح الاتفـاق ليـنص علـى           جميع العلاوات والحـسومات أي ـ    

  .خصم العلاوات والحسومات المنشورة دون غيرها
ف اللاحــق وتفــسير الاتفاقــات   وفي معــرض مناقــشة النــهوج التفــسيرية فيمــا يتعلّــق بالتــصرّ      

ــدولي       ــصادرة عــن المعهــد ال ــة ال ــة الدولي ــادئ العقــود التجاري ــة، أحالــت المحكمــة إلى مب المكتوب
 مـن   ٨المـادة    و ٣-٤إلى   ١-٤مـن   ، المـواد    )الطبعة الثالثة ) (اليونيدروا(لتوحيد القانون الخاص    

ــع  ــة البي ــد . اتفاقي ــع في   "المحكمــة رأت أنَّأنَّ بي ــهج المتّب ــادئ   الن ــها، في مب تفــسير العقــود وتأويل
  ".اليونيدروا واتفاقية البيع، يستند بدرجة كبيرة إلى مبادئ القانون المدني

  
متصلة بموضوع القضية ولكنّ [ من اتفاقية البيع ٩ و٨ و٧المواد : ١١٣٧القضية   

  ]المحكمة أولت الاعتبار للقانون المحلي الأسترالي
  وب أسترالياالمحكمة العليا لجن: أستراليا
  Kingston Estate Wines Pty Ltd [2008] SADC 102 ضد شركة Vetreria Etrusca Srlشركة 
  ٢٠٠٨مارس / آذار١٤

  www.austlii.edu.au/au/cases/sa/SASC/2008/75.html: الأصل بالإنكليزية
    واينسايمير .  المراسل الوطني جخلاصة من إعداد

). دَّعَى عليـه  المُ ـ(وصـانع خمـور أسـترالي       ) المـدّعي (ير إيطـالي     بـين صـانع قـوار      زاع  بنيتعلق الأمر   
أبرم الطرفان اتفاقا لتوريد قوارير للنبيذ وادّعى المـشتري، لاحقـا، أنهـا ليـست مطابقـة للمعيـار                   

ورفـع البـائع دعـوى أمـام محكمـة إيطاليـة مطالبـا بـالثمن وبـالتعويض                  . المنصوص عليه في العقد   
الشركة الأسـترالية دعـوى في أسـتراليا للمطالبـة بتعويـضات عـن            وأقامت  . عن الإخلال بالعقد  

ــد  ــف        . الإخــلال بالعق ــدي بوق ــر تمهي ــالي إصــدار أم ــصانع الإيط ــتمس ال ــت لاحــق، ال وفي وق
الإجراءات القضائية في أسـتراليا مـستندا في ذلـك إلى بنـد في اتفـاق التوريـد يعطـي المحكمـة في                       

  .عزا الن في فلورانس اختصاصا حصريا في البتّ
 القــانون  مــن الطــرفين في أنَّك أيٍّوفي المحكمــة الابتدائيــة المحليــة، لاحــظ القاضــي أنــه لم يــشكّ 

ولكـنّ البـائع    . المنطبق على العقد هو اتفاقية الأمم المتحـدة بـشأن عقـود البيـع الـدولي للبـضائع                 
وخلُـص  . لمحكمـة جادل بأنه ينبغي اللجوء إلى القانون الأسـترالي لتفـسير البنـد المتعلّـق باختيـار ا        

وإنمـا يتعلـق بـزعم      " لم ينشأ حول تفسير اتفاق البيع أو تنفيذه أو تطبيقـه             زاع  الن القاضي إلى أنَّ  
 لم يُــزعم أنَّ"وأضــاف أنــه .." .. باتفــاق البيــع الــذي أبرمــه معــه أخــلّدَّعَى عليــه المُــالمــدّعي أنَّ
ذ أحكـام    أحـد الطـرفين لم ينفّ ـ       هو تفسير العقد، كما أنـه لا يوجـد ادِّعـاء بـأنَّ             زاع  النموضوع  
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وليس هناك خـلاف حـول مـا إذا كـان العقـد ينطبـق علـى العلاقـة                   . العقد على النحو الواجب   
وأخيرا رفض القاضي ممارسـة سـلطته التقديريـة في وقـف الإجـراءات القـضائية،                ". بين الطرفين 

  .الإجراءاتورُفض طلب وقف . وذلك بسبب مكان وجود الشهود والخبراء والأدلة المادية
وفي مرحلة الاستئناف، حذت المحكمة العليا لجنـوب أسـتراليا حـذو قاضـي المحكمـة الابتدائيـة،                

وأكّـدت  : فلم تُحِل إلى الأحكام التفسيرية لاتفاقية البيع في تفسير البند المتعلّق باختيار المحكمـة           
  .حكم المحكمة الابتدائية ورفضت الطعن

  
   من اتفاقية البيع؛ ٧٨ و٤٦ و٥٠ و٣٩ و٣٨ و٣٥المواد : ١١٣٨القضية   

   من اتفاقية التقادم ٨ و٣والمادتان 
محكمــة التحكــيم في نزاعــات التجــارة الخارجيــة، التابعــة للغرفــة التجاريــة الــصربية في   : صــربيا

 T-13/05بلغراد، الدعوى رقم 
  ٢٠٠٧يناير / كانون الثاني٥

   الأصل باللغة الصربية
، ماًودفـع المـشتري للبـائع، مقـدَّ    .  اتفاقات لشراء فواكـه مثلّجـة  أبرم مشتر أمريكي وبائع صربي   

نـة مـن    ولكـنّ البـائع تخلـف عـن توريـد كميـة معيّ            . ثمن كميـة البـضاعة المتعاقـد عليهـا بأكملـها          
دة غـير مـستوفية     ة أطنـان مـن الفواكـه المـورِّ        وإضافة إلى ذلك، كانت عدّ    . البضاعة المتفق عليها  

  .ري إجراءات تحكيميةواستهل المشت. لشروط العقد
  الوحيـد أنَّ   المحكَّـم وعي الواجب التطبيق، قرّر      الطرفين لم يتفقا على اختيار القانون الموض       وبما أنَّ 

  . الولايات المتحدة وصربيا طرفا في هذه الاتفاقية مناتفاقية البيع هي القانون المنطبق لكون كل
تين وعمـلا بالمـاد   . ء البضاعة التي لم تُسلَّم لـه       على طلب المشتري تعويضه عن ثمن شرا       المحكَّمووافق  
أُمـر البـائع بالتـالي بـأن يـدفع للمـشتري، مـن الـثمن المنـصوص عليـه في                 من اتفاقية البيـع،      ٥٠ و ٣٥

 الوحيـد للمـشتري بالفوائـد       المحكَّـم وحكـم   . عة الـتي لم يورّدهـا     العقد، المبلغ المتناسب مع ثمن البضا     
الفوائد مستحقة مـن    واعتبرت  .  من اتفاقية البيع   ٧٨ة  قا في ذلك الماد   المستحقّة على هذا المبلغ، مطبّ    

. ، وهو اليـوم الـذي قُـدِّمت فيـه المطالبـة، وحـتى الانتـهاء مـن سـداد المبلـغ                     ٢٠٠٥أغسطس  / آب ٨
 المشتري كـان قـد مـنح    ورُفِض الادعاء باستحقاق الفوائد لمدة أطول تبدأ قبل بدء الإجراءات، لأنَّ  

 البائع لم يعلـم بقـرار المـشتري إنهـاء العمـل بالاتفـاق       ية، ولأنَّية لتوريد الكمية المتبقّ  البائع مهلة إضاف  
 عنــدما اســتهل المــشتري الإجــراءات التحكيميــة، ومــن هــذه   فيمــا يتعلــق بالــشحنات الإضــافية إلاَّ 

   ٧٨ المــادة وبمــا أنَّ. ، أصــبح البــائع مقــصّرا في التنفيــذ٢٠٠٥أغــسطس / آب٨اللحظــة فقــط، أي 
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 القـانون    إلى التشريعات المعمول بها في جمهورية صربيا لأنَّ        المحكَّم على سعر الفائدة، أحال      تنصلا  
  )٢(.الصربي هو القانون الموضوعي المنطبق بموجب قانون تنازع القوانين مع لوائح البلدان الأخرى

ذ رأى إ. ورُفضت مطالبـة المـشتري بتعويـضه عـن نوعيـة البـضاعة الـتي زعـم أنهـا كانـت رديئـة            
 الوحيد أنه لا يمكن التأكد بما لا يرقى إلى الشك مما إذا كانـت الـشحنات غـير المطابقـة                     المحكَّم

.  أضــرار، بــصرف النظــر عــن مبلــغ هــذه الأضــرار بت في تكبّــد المــشتري أيَّللمواصــفات تــسبَّ
ع بعــدم فالمــشتري لم يــستطع أن يثبــت الإخــلال بالمــضمون الأساســي للعقــد كمــا أنــه لم يتــذرّ

  . من اتفاقية البيع٤٦ و٣٩ و٣٨لمطابقة في غضون فترة معقولة، وفقا للمواد ا
دة مـن البـضاعة    من مطالبته بتعويضات عن إعادة فرز وتعليـب كميـة محـدّ   اًومُنح المشتري جزء  

 الوحيد منح المشتري المبلغ الزائـد عـن الـضرر الفعلـي             المحكَّمورفض  . المطابقة للمواصفات غير  
  .الذي لحق به

 مطالبـات بـسبب      المـشتري لا يـستطيع تقـديم أيِّ         الوحيد اعتراض البـائع مـن أنَّ       المحكَّمض  ورف
ــرة التقــادم، إذ رأى أنَّ  ــراض لا انقــضاء فت ــائع في  . يقــوم علــى أســاس   هــذا الاعت واســتظهر الب

  إنَّ المحكَّـم وقـال   . فاقيـة فتـرة التقـادم     اعتراضه هذا بالقانون الصربي بشأن العقود والأضرار وبات       
وبمـا أنـه وقـت إبـرام     . القانون الصربي بشأن العقود والأضـرار لا ينطبـق علـى القـضية المنظـورة          

كـان مقـر عمـل كـل مـن الطـرفين في       ) الـتي تتعلـق بـالبيع الـدولي للبـضائع      (العقود ذات الـصلة     
 وفتـرة التقـادم،   ). ٣ المـادة (دولة متعاقدة في اتفاقية فترة التقادم، تكـون هـذه الاتفاقيـة منطبقـة               

وحـسب أحكـام العقـود ذات الـصلة،         .  مـن اتفاقيـة التقـادم، هـي أربـع سـنوات            ٨وفقا للمادة   
 أكتـوبر / تـشرين الأول ١ و٢٠٠١سـبتمبر  / أيلـول ١٥يُـسلِّم البـضاعة بـين     كان على البـائع أن    

ــدأ وبمــا أنَّ. ٢٠٠١ســبتمبر /أيلــول ١ و٢٠٠١أغــسطس / آب١٥، وبــين ٢٠٠١  المــشتري ب
وبنــاء .  فتــرة التقــادم لم تكــن منقــضية، فــإن٢٠٠٥َّأغــسطس / آب٨إجــراءات التحكــيم يــوم 

  .ة البائععليه رُفضت حجّ

───────────────── 
الجريدة "(و ،)٧٢/٨٢ و٤٣/٨٢، العددان " لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكيةالرسميةالجريدة "( )2(  

، "ية لجمهورية صربياالجريدة الرسم"(و )٤٦/٩٦، العدد "الرسمية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية
 ).٤٦/٠٦العدد 
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قضية تتصل باتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالكفالات المستقلة وخطابات  
      )اقية الكفالات وخطابات الاعتماداتف(الاعتماد الضامنة 

  طابات الاعتماد من اتفاقية الكفالات وخ) ٢(١٤ المادة :١١٣٩القضية رقم     
  ٨٤٩٢٢ محكمة الاستئناف في تونس العاصمة، الدائرة الرابعة، الاستئناف رقم :تونس
  ٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول٣٠

  فريقياأ ضد البنك الدولي لشمال Matutrading Company Ltdشركة 
  الأصل بالعربية

    بكار.  جخلاصة من إعداد
مين تصدير بضاعة تم شراؤها من المـورد نيابـة عـن            أبرم الأصيل اتفاق تسهيلات مع الكفيل لتأ      

وبناء على طلب الأصيل، أصـدر الكفيـل لـصالح المـشتري كفالـة مـستحقة عنـد أول                   . المشتري
وبالمقابل، أصدر المشتري، عبر مصرف في باماكو، أول خطـاب اعتمـاد تجـاري ضـمن                . طلب

 مـن اتفـاق التـسهيلات       ٦ادة  وقضت الم ـ . سلسلة من خطابات الاعتماد المتتابعة لصالح الأصيل      
الكفيـل عقـب    بأن يتسلم الكفيل أول خطاب من خطابات الاعتماد المتتابعة، علـى أن يُـصدر               

واشتُرط أن يتم تسلُّم خطـاب الاعتمـاد الأول في مقـر            .  لصالح المورِّد  ذلك خطاب اعتماد ثانٍ   
  .عمل الكفيل قبل إصدار خطاب الاعتماد الثاني لصالح المورد

ــسلّ  ولكــنّ خطــا مه المــصرف عوضــا عــن  ب الاعتمــاد الأول أُرســل إلى مــصرف في تــونس وت
د د، ورفـض المـورِّ    ومن ثمّ، رفض الكفيل إصدار خطـاب الاعتمـاد الثـاني لـصالح المـورِّ              . الكفيل

د أو  وبالتـالي، لم يـتمكّن الأصـيل مـن اسـتيراد البـضاعة مـن المـورِّ                . إرسال البضاعة إلى الأصـيل    
وقـد انهـارت    . ثم سـحب المـشتري مـن الكفالـة المـستحقة عنـد الطلـب              . تصديرها إلى المـشتري   

  .العملية بسبب عدم تسلّم الكفيل أول خطاب اعتماد في مقر عمله
دا بـدفع الكفالـة المـستحقة عنـد أول طلـب وباسـتخدام رهـن عقـاري                  وهكذا أصـبح الأصـيل مهـدَّ      

الواقـع، وجّـه الكفيـل إلى الأصـيل     وفي  . لضمان وفاء الأصيل بالتزاماته   ) المرتهن (Lأصدرته الشركة   
  .ض لخطر استخدام الرهنا التعرّا بإرجاع مبلغ الكفالة المستحقة عند الطلب وإمّإخطارا إمّ

ورفع الأصيل والمرتهن معـا هـذا الأمـر إلى المحكمـة الابتدائيـة في تـونس، مطـالبَين بفـسخ اتفـاق            
 بالتزاماتـه، ومطـالبَين أيـضا بإنهـاء         أخـلّ  هذا الأخـير     التسهيلات المبرم بين الأصيل والكفيل لأنَّ     

 الأصــيل والكفيــل إلى قــانون العقــود والالتزامــات وأشــار. اتفــاق الكفالــة وبالتــالي إنهــاء الــرهن
 إلى اتفاقيــة الكفــالات وخطابــات ام منــه أيٌّيُــشرولم .  منــه٢٤٧التونــسي، وخــصوصا المــادة 

  .الاعتماد باعتبارها القانون المنطبق
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ــونس واكتفــت المحكمــة  ــة في ت ــة   )٣( الابتدائي ــانون التونــسي دون أن تــشير إلى اتفاقي ــق الق  بتطبي
ذ العقـد   مـن التزاماتـه وأنـه نفَّ ـ       الكفيل لم يُخلّ بأيٍّ    وأعلنت أنَّ . الكفالات وخطابات الاعتماد  

وختمــت المحكمــة بــرفض .  خطــأ مــن جانبــهبإصــدار الكفالــة المــستحقة عنــد الطلــب دون أيِّ 
  .رتهنمطالبات الأصيل والم

  . الأصيل والمرتهن في هذا الحكم بالاستئنافوطعن كل من
ــضاة الاســتئناف صــراحة أن ــ   ــن ق ــى     وأعل ــسي، وعل ــانوني التون ــق النظــام الق ــي، وف  وجــهه ينبغ

 أن تكـون الأولويـة في التطبيـق         )٤(،١٩٠٦الخصوص قانون العقود والالتزامات الصادر في عام        
ــة الكفــالات وخطابــات الاعتمــاد لا ل  ــار هــذه    لاتفاقي ــه يجــب اعتب ــالوا إن لقــانون الــداخلي، وق

الاتفاقية المرجع القانوني الرئيسي عندما يتعلـق الأمـر بالكفـالات المـستقلة وخطابـات الاعتمـاد                
 مـن الدسـتور التونـسي الـذي يـنص      ٢-٣٢غاته مـن المـادة    هذا الموقف مسوّ  ويستمدّ. الضامنة
يـة أعلـى   ها مجلس النواب لهـا حجّ هورية ويقرّالمعاهدات التي يصدّق عليها رئيس الجم    "على أنَّ 
  ".ية القوانينمن حجّ

ن على القضاة التونسيين أن يستبعدوا، من جهة، تطبيق القانون الـوطني العـام،              وبناء عليه، يتعيّ  
في إشــارة إلى قــانون العقــود والالتزامــات، وأن يــستبعدوا، مــن جهــة أخــرى، تطبيــق القــانون    

علــى (المنطبــق علــى العلاقــات الدوليــة   )٥(انون الــدولي الخــاصالــوطني الخــاص، أي مدونــة الق ــ
الــتي تتنــاول القــانون ( منــها ٦٢ســيما المــادة  ، ولا) مــن هــذه المدونــة٢د في المــادة النحــو المحــدّ

ــة   ــق علــى الالتزامــات الطوعي ــق   ) المنطب ــدا علــى تطبي ــتي تــنص تحدي ــانون الاســتقلالية "ال أي " ق
ن علـى القاضـي الـذي ينظـر في الـدعوى أن              هذه الحالة يتعـيّ    وفي. القواعد التي يختارها الطرفان   

دة للكفالات المستحقة عنـد الطلـب لغرفـة التجـارة الدوليـة،             يستبعد أيضا تطبيق القواعد الموحّ    
  .، التي اختارها الأطراف كقواعد منظِّمة٤٥٨المنشور رقم 

ــ ــادة  وطبّ ــات الاعتمــاد   ٢-١٤ق القــضاة الم ــة الكفــالات وخطاب ــد مــسؤولية   مــن اتفاقي لتحدي
ف  في حالـة الخطـأ الجـسيم أو عـدم التـصرّ            وتعفي هذه المادة الكفيل من المـسؤولية إلاّ       . الكفيل

 سـلوك الكفيـل لا ينطـوي علـى خطـأ جـسيم         نوا أنَّ  ليُبيّ ٢-١٤وفسّر القضاة المادة    . ةبحسن نيّ 
  . مسؤوليةل أيَّ الكفيل لا يتحمّوخلصوا إلى أنَّ. ةأو سوء النيّ
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